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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة التاسعة والأربعون

  ٢٠١٦تموز/يوليه  ١٥ -حزيران/يونيه  ٢٧نيويورك، 
    

(المعني بقانون الإعسار) عن أعمال دورته تقرير الفريق العامل الخامس     
      )٢٠١٦أيار/مايو  ٦- ٢التاسعة والأربعين (نيويورك، 

    المحتويات
الصفحة الفقرات 

  ٢  ٣- ١..................................................................................مقدِّمة - أولاً
  ٢  ١.............. تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعددة الجنسيات عبر الحدود- ألف
  ٢  ٢..............................  المتعلقة بالإعسار وإنفاذهاالاعتراف بالأحكام القضائية -باء
  ٢  ٣...........  الإعسار  التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من- جيم

  ٣ ١٠- ٤...........................................................................  تنظيم الدورة - ثانياً
  ٥  ١١.................................................................... المداولات والقرارات - ثالثاً
 تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعددة الجنسيات عبر الحدود - رابعاً

)A/CN.9/WG.V/WP.137وAdd.1( ....................................................٥ ٥١- ١٢  
 الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها عبر الحدود - خامساً

)A/CN.9/WG.V/WP.138( ..............................................................١٥ ٨٥- ٥٢  
الإعسار   التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب من - سادساً

)A/CN.9/WG.V/WP.139(.............................................................٢٢  ٨٦  
  ٢٣ ٨٨- ٨٧...........................................................................  مسائل أخرى - سابعاً
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    مقدِّمة  - أولاً  
    تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعددة الجنسيات عبر الحدود  - ألف  

) علـى  ٢٠١٣اتَّفق الفريق العامـل في دورتـه الرابعـة والأربعـين (كـانون الأول/ديسـمبر         -١
بوضـع أحكـام    )١(الحـدود  مواصلة عمله بشأن إعسار مجموعات المنشآت المتعدِّدة الجنسيات عـبر 

نطـاق الأحكـام الموجـودة    توسيع تُعنى بعدد من المسائل؛ علماً بأنَّ من شأن بعض تلك الأحكام 
حاليــا في قــانون الأونســيترال النمــوذجي بشــأن الإعســار عــبر الحــدود والجــزء الثالــث مــن دليــل   

الأونسـيترال العملـي بشـأن     إشارةً إلى دليلا تتضمن أنهبالأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار و
التعاون في مجال الإعسار عبر الحدود. ونـاقش الفريـق العامـل هـذا الموضـوع في دوراتـه الخامسـة        

)، والسادسة والأربعـين (كـانون الأول/ديسـمبر    A/CN.9/803) (٢٠١٤والأربعين (نيسان/أبريل 
٢٠١٤) (A/CN.9/829   ــايو ــين (أيار/مــ ــابعة والأربعــ ــة A/CN.9/835) (٢٠١٥) والســ ) والثامنــ

مداولاتـه في دورتـه التاسـعة     وواصل)، A/CN.9/864) (٢٠١٥والأربعين (كانون الأول/ديسمبر 
 .مثلما هو مبيَّن في هذا التقرير والأربعين

    
    الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها  - باء  

) على تكليف الفريق العامـل الخـامس   ٢٠١٤وافقت اللجنة في دورتها السابعة والأربعين (  - ٢
المتعلقـة  بوضع قانون نموذجي أو أحكام تشريعية نموذجية تنص على الاعتراف بالأحكـام القضـائية   

ــه السادســة والأربعــين     الإعســار وعلــى إنفاذهــا. ب ــاقش الفريــق العامــل هــذا الموضــوع في دورات ون
) ٢٠١٥) والســـــابعة والأربعـــــين (أيار/مـــــايو A/CN.9/829) (٢٠١٤الأول/ديســـــمبر (كـــــانون 

)A/CN.9/835 (٢٠١٥)، والثامنـــة والأربعـــين (كـــانون الأول/ديســـمبر (A/CN.9/864 ،( وواصـــل
  .مثلما هو مبيَّن في هذا التقرير مداولاته في دورته التاسعة والأربعين

    
    الإعسار شآت في فترة الاقتراب منالتزامات مديري شركات مجموعات المن  - جيم  

اتَّفق الفريق العامـل في دورتـه الرابعـة والأربعـين علـى أهميـة تنـاول التزامـات مـديري            -٣
شركات مجموعة المنشآت في فترة الاقتراب من الإعسار، لأنَّ من الواضـح أنَّ هنـاك مشـاكل    
عملية صعبة في هذا المجال، ولأنَّ حلـول تلـك المشـاكل سـتفيد كـثيراً في إعمـال نظـم إعسـار         

───────────────── 
؛ وانظر التكليف المسند من ١٦، الفقرة A/CN.9/798؛ والوثيقة ١٤و ١٣، الفقرتان A/CN.9/763الوثيقة  )١(  

، الستونوالخامسة الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ): ٢٠١٠اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين (
 .(أ)) ٢٥٩، الفقرة A/65/17( ١٧الملحق رقم 
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). وفي الوقت نفسه، لاحظ الفريـق العامـل أنَّ هنـاك    ٢٣، الفقرة A/CN.9/798 (الوثيقة كفؤة
مســائل تحتــاج إلى دراســة متأنِّيــة لكــي لا تــؤدِّي الحلــول إلى إعاقــة تعــافي المنشــآت المعنيــة، أو 
تجعل من الصعب على المديرين أن يواصلوا العمل على تسهيل ذلك التعـافي، أو تضـغط علـى    

إجراءات الإعسار قبل أوانهـا. وعلـى ضـوء تلـك الاعتبـارات، اتَّفـق الفريـق         المديرين فيستهلِّوا
العامل علـى أنَّ مـن المفيـد أن تُـدرس الكيفيـة الـتي يمكـن بهـا تطبيـق أحكـام الجـزء الرابـع مـن              
الــدليل التشــريعي في ســياق مجموعــات المنشــآت ومــا قــد يلــزم تناولــه مــن مســائل إضــافية (مثــل     

 ).٢٣  ، الفقـرة A/CN.9/798ير تجاه شركته ومصالح المجموعة) (الوثيقة التضارب بين واجبات المد
وقــد نــاقش الفريــق العامــل هــذه المســألة في دورتيــه السادســة والأربعــين (كــانون الأول/ديســمبر    

٢٠١٤) ((A/CN.9/829 أيار/مــــايو) ٢٠١٥، والســــابعة والأربعــــين) ((A/CN.9/835، وواصــــل 
  .مثلما هو مبيَّن أدناه ينمداولاته في دورته التاسعة والأربع

  
    تنظيم الدورة  - اًًثاني 

عقــد الفريــق العامــل الخــامس، المؤلَّــف مــن جميــع الــدول الأعضــاء في اللجنــة، دورتــه     -٤
. وحضــر الــدورة ممثلــون عــن ٢٠١٦مــايو /أيــار ٦إلى  ٢مــن  نيويــوركوالأربعــين في  التاســعة

الاتحــاد الروســي، الأرجنــتين، أرمينيــا، إســبانيا،     الــدول التاليــة الأعضــاء في الفريــق العامــل:     
الجزائـر،  إسرائيل، إكوادور، ألمانيا، إندونيسيا، أوغندا، إيطاليـا، بنمـا، بولنـدا، تايلنـد، تركيـا،      

الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة كوريــا، الــدانمرك، الســلفادور، ســنغافورة، سويســرا، الصــين،  
المملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وآيرلنـدا الشـمالية،      فرنسا، الفلبين، كندا، كينيا، المكسيك،

  ناميبيا، النمسا، نيجيريا، الهند، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
 ـــ    -٥ ــدول التالي ــن الـ ــون عـ ــدورة مراقبـ ــر الـ ــاة: وحضـ ــة ، ألبانيـ ــة الدومينيكيـ ، الجمهوريـ

  .هولندا، ليبيا، قبرص، العراق، شيلي، السويد، الجمهورية العربية السورية
  والكرسي الرسولي. مراقبون عن الاتحاد الأوروبي أيضاًوحضر الدورة   - ٦
  مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:   أيضاًوحضر الدورة   - ٧

  : البنك الدولي؛مؤسسات منظومة الأمم المتحدة  (أ)  
رابطــة امين الأمريكيــة، : رابطــة المحــالمنظمــات الدوليــة غــير الحكوميــة المــدعوة  (ب)  

ــة لأخصــائيي         ــاري، الرابطــة الأوروبي ــانون الق ــة، مؤسســة الق ــوق الأوروبي ــات الحق ــة كلي طلب
ــة   ــة والإعســار      ،)الإعســار (رابطــة إنســول الأوروبي ــادة الهيكل ــة لأخصــائيي إع الرابطــة الدولي
امين الدوليـة،  رابطة المحامين لدول المحيط الهادئ، رابطـة المح ـ  والإفلاس (رابطة إنسول الدولية)،
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معهد الإعسار الدولي، الاتحاد النسـائي الـدولي للإعسـار وإعـادة الهيكلـة، رابطـة محـامي مدينـة         
  نيويورك، اتحاد المحامين الدولي.

  وانتخب الفريقُ العامل عضوي المكتب التاليين:  -٨
  آت (تايلند)- ويسيت ويسيتسورا  الرئيس:  
  (ناميبيا) ليتو هايتيمبو-أنَّا  المقرِّرة:  

  وعُرضت على الفريق العامل الوثائق التالية:  -٩
  )؛A/CN.9/WG.V/WP.136جدول الأعمال المؤقَّت المشروح (  (أ)  
مذكِّرة من الأمانة بشأن تيسير إجراءات إعسار مجموعـات المنشـآت المتعـدِّدة      (ب)  

  )؛A/CN.9/WG.V/WP.137الجنسيات عبر الحدود: ملخَّص (
لأمانة بشأن تيسير إجراءات إعسار مجموعـات المنشـآت المتعـدِّدة    مذكِّرة من ا  (ج)  

 )؛A/CN.9/WG.V/WP.137/Add.1الجنسيات عبر الحدود: تجميع المبادئ ومشاريع المواد (

الاعتــراف بالأحكــام القضــائية المتعلقــة بالإعســار  مــذكِّرة مــن الأمانــة بشــأن    (د) 
  )؛A/CN.9/WG.V/WP.138( وإنفاذها عبر الحدود

مــذكِّرة مــن الأمانــة عــن التزامــات المــديرين في فتــرة الاقتــراب مــن الإعســار:    )(ه  
  )؛A/CN.9/WG.V/WP.139مجموعة المنشآت (

مقتــرح مقــدَّم مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بشــأن الاعتــراف بالأحكــام      (و)  
  )A/CN.9/WG.V/WP.140(القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذها عبر الحدود 

  الفريق العامل جدول الأعمال التالي: وأقرَّ  -١٠
  دورة.الافتتاح   -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  إقرار جدول الأعمال.  -٣  
إعسار مجموعـات المنشـآت المتعـدِّدة الجنسـيات     تيسير إجراءات النظر في: (أ)   -٤  

الاعتــــراف بالأحكــــام القضــــائية المتعلقــــة بالإعســــار عــــبر الحــــدود؛ و(ب) 
التزامــات مــديري شــركات مجموعــات المنشــآت في فتــرة      وإنفاذهــا؛ و(ج) 

  .الإعسار  الاقتراب من
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  مسائل أخرى.  -٥  
  اعتماد التقرير.  -٦  

    
    والقرارات لاتالمداو  - اًثالث  

ــات المنشــآت المتعــدِّدة           - ١١ ــل مداولاتــه حــول موضــوع إعســار مجموع ــتهل الفريــق العام اس
والوثيقـــــــة   A/CN.9/WG.V/WP.137الجنســـــــيات عـــــــبر الحـــــــدود بالاســـــــتناد إلى الوثيقـــــــة     

A/CN.9/WG.V/WP.137/Add.1 ثم انتقـــل إلى مناقشـــة موضـــوع الاعتـــراف بالأحكـــام القضـــائية ،
ــة    ــتناداً إلى الوثيقـــــ ــا اســـــ ــار وإنفاذهـــــ ــة بالإعســـــ ــة  A/CN.9/WG.V/WP.138المتعلقـــــ والوثيقـــــ

A/CN.9/WG.V/WP.140   ــراب مــن ا ــرة الاقت ــاقش موضــوع التزامــات المــديرين في فت لإعســار ، ثم ن
، ويرد أدنـاه عـرض لمـداولات الفريـق العامـل وقراراتـه       A/CN.9/WG.V/WP.139استناداً إلى الوثيقة 

  بشأن هذه المواضيع.
    

  تيسير إجراءات إعسار مجموعات المنشآت المتعدِّدة الجنسيات   - رابعاً  
      )Add.1و A/CN.9/WG.V/WP.137( عبر الحدود

    مجموعات المنشآت عبر الحدودمشروع أحكام تشريعية بشأن إعسار     
    أحكام عامة - ١الفصل     

النطــاق  بشــأن ســوف يُصــاغ حكمــاًأنَّ ، لاحــظ الفريــق العامــل ١المــادة بفيمــا يتعلــق   -١٢
 A/CN.9/WG.V/WP.137/Add.1مـة الوثيقـة   النصـوص الـواردة في مقدِّ  أنَّ و للنظر فيـه مسـتقبلاً  

  ج فيه.يمكن أن تُدرَ
    

    ١وراً مكرَّ ١المبدآن     
أكد الفريق العامل أهمية إدراج هذين المبـدأين في مشـروع الـنص. وطُرحـت اقتراحـات        - ١٣

المناقشـة،    . وبعـد مـادتين ا في الديباجـة أو كمشـروعي   جَدرَمختلفة حول كيفية إدراجهما، كأن يُ
، في صـورة مـادتين للنظـر فيهمـا مسـتقبلاً      ١و راًمكـرَّ  ١فق على ضرورة إعادة صياغة المبدأين اتُّ

  بشأن بقية النص. هواستنتاجاتعلى أن تؤخذ في الاعتبار مناقشات الفريق العامل 
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    التعاريف -٢المادة     
التعاريف الواردة في الفقرات (أ) إلى (ج) أُخـذت مـن الجـزء    أنَّ لاحظ الفريق العامل   -١٤

الثالث من الدليل التشريعي لقـانون الإعسـار ("الـدليل التشـريعي") وأدرجـت في ورقـة العمـل        
A/CN.9/WG.V/WP.137/Add.1 مـن الممكـن حـذفها في مرحلـة لاحقـة      أنَّ للعلم والاطلاع؛ و

طـاف. وكـان هنـاك تأييـد عـام في الفريـق العامـل        ما لم يكن مشروع النص يتطلبها في نهايـة الم 
تضـمين  أنَّ من الفقرة (د)، وإن لـوحظ   ٢الوارد في البديل  للإبقاء على التعريف الأكثر شمولاً

منفصلة" قد يتعـارض مـع التعريـف الـوارد في الفقـرة (أ)،       قانونية هوية ذات منشأةإشارة إلى "
رح تنقـيح  انوني". ولتدارك هذا التعـارض، اقت ـُ سيما مع عبارة "بصرف النظر عن شكله الق ولا

وفـق التعريـف الـوارد     يقصـد بـه منشـأة    ‘المنشـآت  عضو مجموعـة ‘التعريف على النحو التالي: "
ــرة (ب)."        ــبين في الفقـ ــو المـ ــى النحـ ــآت علـ ــة منشـ ــن مجموعـ ــزءًا مـ ــرة (أ) تؤلـــف جـ في الفقـ

  ذلك الاقتراح بتأييد واسع.  وحظي
 كـبيرة مـن   بحصة أو السيطرةالشواغل حول معنى عبارة "وعلى الرغم من إثارة بعض   -١٥

الفريــق العامــل ســبق أن رأى في ســياق الجــزء الثالــث مــن الــدليل    أنَّ "، فقــد أُشــير إلى الملكيــة
  هذه العبارة لا تحتاج إلى مزيد من التوضيح.أنَّ التشريعي 

  تنقيحه على النحو التالي:بعد  ١، أُبدي تأييد للأخذ بالبديل (ه)وفيما يتعلق بالفقرة   - ١٦
  ؛المعقوفتين الإبقاء على النص الوارد بين المعقوفتين وحذف  (أ)  
  حذف عبارة "في هذه الدولة"؛  (ب)  
المجموعـة" بعبـارة "عضـو واحـد أو      في آخـرون  أعضـاء الاستعاضة عن عبارة "  (ج)  

  أكثر من أعضاء المجموعة".
ــرة     -١٧ ــياغة الفقــ ــد صــ ــة أن تعيــ ــالي: " ه(وطُلــــب إلى الأمانــ ــو التــ ــل ‘) علــــى النحــ ممثــ

ــه   ‘المجموعــة ــاً   أيُّيُقصَــد ب ــان، وإن كــان معيَّن ــه  علــى أســاس مؤقَّ ــ شــخص أو كي ــؤذن ل ت، ي
بالتصرف كممثل لإجراءات تخطيط يشـارك فيهـا عضـو واحـد أو أكثـر مـن أعضـاء المجموعـة         

  من أجل إيجاد حل إعساري جماعي."
مــع تنقــيح الفقــرة  ١د الفريــق العامــل البــديل وفي معــرض الإشــارة إلى الفقــرة (و)، أيَّــ  -١٨

ســتعاض فيهــا عــن عبــارة "أكثــر مــن عضــو واحــد في المجموعــة" بعبــارة الفرعيــة الأولى بحيــث يُ
  "عضو واحد أو أكثر من أعضاء المجموعة".

معـنى  أنَّ . ورُئـي  ٢للبـديل   تأييـده وفيما يتعلق بالفقرة (ز)، أعرب الفريق العامل عـن    -١٩
 ١٥ الـنص الـوارد في الحاشـية   أنَّ ئـي  يسي" يحتاج إلى شيء مـن التوضـيح، كمـا رُ   "الإجراء الرئ
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يمكن أن يضاف إليه، ولكن أُعرب عن عدد من التحفظات في هذا الشأن على أسـاس أنـه قـد    
ــة.       ــرين في المجموعـ ــاء آخـ ــاركة أعضـ ــة مشـ ــدليل علـــى إمكانيـ ــا يكفـــي للتـ ــديم مـ يصـــعب تقـ

  .١٥إضافة النص الوارد في الحاشية  المناقشة، لم يؤيد الفريق العامل  وبعد
    

    التعاون والتنسيق - ٢الفصل     
  التعاون والاتصال المباشر بين محكمة هذه الدولة والمحاكم الأجنبية  - ٩المادة     

    أو ممثلي المجموعات
اتَّفق الفريق العامل على أن تضاف أيضاً إشارة إلى الممثـل الأجـنبي في فقـرتي مشـروع       -٢٠

لجعل الحكم أكثر شمولاً. وبعد المناقشة، أُبدي تأييد أيضاً لحذف كامـل الـنص الـوارد     ٩المادة 
 .٢بين معقوفتين من الفقرة 

    
    ٩التعاون إلى أقصى مدى ممكن في إطار المادة  -١٠المادة     

 إعسـاري  المشـاركين في [إجـراء تخطـيط] [حـل    حظي بالتأييـد اقتـراح بحـذف عبـارة "      -٢١
لتيسـير تنفيـذ    (ج) و(د)، ولكـن لم يحـظ بتأييـد اقتـراح بحـذف عبـارة "      " مـن الفقـرتين  جماعي]

    " من الفقرة (ز).جماعي  حل إعساري
    

    ٩تأثير الاتصالات بمقتضى المادة  -١٢المادة     
، فقـد اتُّفـق بعـد المناقشـة     ١٢على الرغم من التأييد الذي أُبدي لحذف مشروع المادة   -٢٢

واقتـرح   مقبلة. ةالمزيد من المناقشة حول إمكانية تعديله في دورعلى الإبقاء عليه بغرض إجراء 
هـذا   أحد الوفود توضيح معـنى تعـبير "الحـل التـوفيقي" الـوارد في الفقـرة الفرعيـة (أ). وقيـل إنَّ        

ــدين وإمَّ ــالتعــبير يُمكــن أن يُفهــم إمَّ ــ ا بمعــنى تعــديل في الممارســات المعهــودة  ا بمعــنى تخفيــف ال
 المحاكم.    لدى

    
    التنسيق بشأن جلسات الاستماع -١٣المادة     

مـن الفصـل    ٤٠إلى  ٣٨مشـروح في الفقـرات    ١٣لوحظ أنَّ مضمون مشروع المـادة    -٢٣
 الثالث من الجـزء الثالـث مـن الـدليل التشـريعي. وأُبـدي تأييـد لمشـروع المـادة بصـيغته الراهنـة.           

الأجنبية يمكن أن يشـمل جلسـات   تنسيق جلسات الاستماع مع المحاكم أنَّ ورأى أحد الوفود 
  الاستماع المشتركة.
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    التعاون والاتصال المباشر بين [ممثلي المجموعات] والمحاكم الأجنبية -١٤المادة     
أقــرَّ الفريــق العامــل المــادة بصــيغتها الراهنــة مــع إضــافة إشــارة إلى الممثــل الأجــنبي إلى       -٢٤

    جانب ممثل المجموعة.
   

    ١٤إلى أقصى حد ممكن بمقتضى المادة  التعاون -١٥المادة     
المشــــاركين في [إجــــراء تخطــــيط] أُبــــدي تأييــــد في الفريــــق العامــــل لحــــذف عبــــارة "  -٢٥
لتيسـير تنفيـذ   " من الفقرتين (أ) و(د). ولم يحظ بتأييد اقتراح بحذف عبـارة " جماعي] إعساري  [حل

، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى (ه)" مــن الفقــرة (ب). وفيمــا يتعلــق بــالفقرة حــل إعســاري جمــاعي
الإبقاء على عبارة "حل إعساري جماعي" بدون معقوفتين وحذف العبارة البديلة "[خطط إعادة 
التنظيم]". ولوحظ بوجه عام ضرورة مراعاة الاتسـاق في الإشـارات الـواردة إلى "وضـع وتنفيـذ      

عند تنقيح مشاريع الأحكام. وأحاط الفريق العامل علماً بمـا أثـير مـن    الحل الإعساري الجماعي" 
شــواغل بشــأن ضــرورة الحــرص علــى ألاَّ يســتبعد الــنص عــن غــير قصــد ممثــل المجموعــة مــن أيِّ    
اتصالات تجري بين المحاكم والممثلين الأجانـب واتُّفـق علـى إمكانيـة وضـع ضـمانات مناسـبة في        

  هذا الشأن للنظر فيها مستقبلاً.
    

    الإذن بإبرام اتفاقات تتعلق بتنسيق الإجراءات -١٧المادة     
(د) مــن  ٢٧(المســتندة إلى المــادة  "اتفــاق بشــأن تنســيق الإجــراءاتلــوحظ أنَّ عبــارة "  -٢٦

القــانون النمــوذجي للإعســار عــبر الحــدود ("القــانون النمــوذجي")) قــد اســتُخدمت في هــذه     
سابقة بأن يسـتعاض بتلـك   ته المن الفريق العامل في دورالصيغة لمشروع المادة بناء على اقتراح 

ــهائي        ــة الــنص الن ــارة "اتفاقــات الإعســار عــبر الحــدود". واتُّفــق علــى أنَّ علاق ــارة عــن عب العب
  بالقانون النموذجي سوف تحدِّد كيفية وصف هذه الاتفاقات.

    
    تعيين ممثل إعسار وحيد [أو ممثل الإعسار نفسه] -١٨المادة     

ــواردة بــين    العامــل، بعــد المناقشــة، علــى ألاَّ  الفريــقفــق اتَّ  -٢٧ ــار مــن بــين الكلمــات ال يخت
مـن ذلـك إلى "التعـيين والاعتـراف" علـى       بـدلاً  ١٨معقوفات، وعلى أن يشـير مشـروع المـادة    

علـــى الاحتفـــاظ بالإشـــارة إلى ممثـــل  أيضـــاًفـــق الســـواء وكـــذلك إلى "الإدارة والتنســـيق". واتُّ
بقـاء علـى عبـارة    مـرة أخـرى، والإ   الإعسار بأنه "وحيد [أو ممثل الإعسار نفسـه]" للنظـر فيهـا   

اشــتراط أن أنَّ جمــاعي" مــع حــذف المعقــوفتين. ورغــم الإقــرار ب ــ إعســاري حــل فيهــا "يوضــع
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قـد يكـون صـعب     للتعيين في كـل مـن الـدول ذات الصـلة بالقضـية      يكون ممثل الإعسار مؤهلاً
  بصيغته الراهنة. ١ر الإبقاء على ذلك الشرط الوارد في الفقرة التحقيق، فقد تقرَّ

    
      تيسير وضع حل إعساري جماعي والاعتراف به - ٣الفصل     

      الأحكام ذات الصلة بالدولة التي يبدأ فيها إجراء تخطيط  -ألف  
  مشاركة أعضاء مجموعة المنشآت في إجراءات إعسار في هذه الدولة؛  - المادة باء    

    تعيين ممثل المجموعة
٢٨-  تقـديم   ا على الشواغل التي أثيرت حول إدراج إشارة إلى الكيانات الموسـرة، اقتُـرح  رد

الكيـان  مشـاركة  أنَّ شرح يوضـح معـنى مشـاركة الكيـان الموسـر في الإجـراءات. واتُّفـق علـى         
ولا أن تُخضــعه  هيجــوز لهــا أن تُــدخل أيَّ تعــديل جــوهري علــى حقــوق دائني ــ  لا هــذهالموســر 

علـى  أنَّ  إدراج الكيانات الموسرة في مشروع المادة باء لا يعني ضمناًأنَّ لقانون الإعسار. كما 
مت دِّالكيان الموسر أن يطلب بدء إجراءات الإعسار حتى يشـارك في إجـراءات التخطـيط. وقُ ـ   

  :لية لكي تزيد الأمر وضوحاًالاقتراحات التا
إضافة نص علـى النحـو التـالي: "مشـاركة أعضـاء المجموعـة الموسـرين لا تعـني           (أ)  
  ؛خضوعهم لقانون الإعسار." ضمناً

  وصف مشاركة الأعضاء الموسرين بأنها مشاركة محض إجرائية؛  (ب)  
حقوقهـا  تجنب اسـتخدام كلمـة "المشـاركة" بشـأن الكيانـات الموسـرة وتبيـان          (ج)  

مــن ذلــك، مثــل الحقــوق المتعلقــة بــإجراءات التخطــيط، كحقهــا في المثــول أمــام المحكمــة    بــدلاً
  وحقها في أن يُستمع إليها وحقها في الاشتراك في المفاوضات.

ــن الشــرح        أنَّ واســتُذكر   -٢٩ ــد م ــل بمزي ــرة الســابقة معالجــة بالفع ــة في الفق المســائل المجمل
 ١١الـتي تشـير إلى الفقـرات مـن      A/CN.9/WG.V/WP.137قة من الوثي ٤والتوضيح في الحاشية 

من الجزء الثالث من الـدليل التشـريعي. وبعـد المناقشـة، أُبـدي       ٢٣٨والتوصية  ١٥٢و ١٤إلى 
تأييد للسماح لأعضـاء المجموعـة الموسـرين بالمشـاركة في وضـع حـل إعسـاري جمـاعي. واتُّفـق          

المقترحـات   شة هذه المسألة فيمـا لم تحسـمه تمامـاً   بوسع الفريق العامل أن يعود إلى مناقأنَّ على 
د هــذه ا يجسِّــالمجملــة في الفقــرة الســابقة مــن الشــواغل المثــارة؛ وطُلــب إلى الأمانــة أن تعــد نص ــ 

  الشواغل من أجل أن ينظر فيها الفريق العامل في المستقبل.
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مـن البـديل    يجـازاً باعتبـاره أكثـر إ   ١، أيـد الـبعض البـديل    ٣وفيما يتعلق ببديلي الفقرة   -٣٠
مـن القـانون النمـوذجي.     ٥مع نـص المـادة   ا اتساقنه أكثر حظي بتأييد لأ ٢البديل أنَّ . كما ٢

واقتـرح أحـد الوفـود     وبعد المناقشة، اتُّفق على الإبقاء على كلا البديلين للنظر فيهما مستقبلا.
  بين معنى "مشاركة ممثل المجموعة" و"مشاركة أعضاء المجموعة". ٢التمييز في البديل 

    
    ٥من المبدأ  ٢والجملة  ٤من المبدأ  ٢الفقرة     

وافق الفريق العامـل علـى مضـمون المبـدأين لكنـه رأى، بسـبب عـدم اتفاقـه بعـد علـى             -٣١
من المتعـذر في هـذه المرحلـة البـت فيمـا إذا كـان       أنَّ  الشكل الذي سيتخذه النص قيد الإعداد،

  من الضروري إعادة صياغة المبدأين في شكل حكمين موضوعيين أو إدراجهما في التعليق.  
    

    تدابير الانتصاف المتاحة لإجراء التخطيط في هذه الدولة - المادة دال    
. ولـوحظ أنَّ  ٧و ٦المادة دال وعلاقتها بالمادتين  من ٢الفقرة  أُبديت شواغل بشأن نطاق  - ٣٢

المادة دال هي تمكين المحكمة المعنية بإجراءات التخطيط مـن إصـدار الأوامـر    من  ٢الفقرة الغاية من 
، فهمـا متعلقتـان مـن ناحيـة     ٧و ٦اللازمة للمساعدة على وضع حل إعساري جماعي. أمَّا المادتـان  

ط في الدول الأخرى وبتدابير الانتصاف التي قـد تتخـذها تلـك    أخرى بالاعتراف بإجراءات التخطي
  الدول من أجل المساعدة على وضع حل إعساري جماعي من خلال إجراءات التخطيط.

المـادة دال، اقتُـرح تعـديل الفاتحـة بحـذف عبـارة "في هـذه         مـن  ٢الفقرة  ولتوضيح نطاق  - ٣٣
لدولــة مــن" قبــل عبــارة "موجــودات أو الدولــة" مــن نهايتــها وإضــافة عبــارة "مــا يكــون في هــذه ا 

من شأن هذا التعديل التركيز علـى مـا يمكـن أن تقـوم بـه المحـاكم        أعمال" الواردة فيها. وقيل إنَّ
في تلك الولاية القضائية للمساعدة على وضع حل إعساري جماعي من خلال تلـك الدولـة، بمـا    

الخاصــة بالمــدينين الــذين يكــون يشــمل إصــدار أوامــر بشــأن الموجــودات الكائنــة في تلــك الدولــة 
  مركز مصالحهم الرئيسية في دولة أخرى. وأُبدي تأييد لذلك الاقتراح في الفريق العامل.

علـى النحـو التـالي: "فيمـا يتعلـق       ٣وذهب اقتراح آخر إلى إضافة فقرة جديدة رقمها   -٣٤
رئيســية في عضــو في مجموعــة المنشــآت يكــون مقــر مركــز مصــالحه الأيِّ بموجــودات أو أعمــال 

إذا كــان ذلــك التــدبير  تــدبير انتصــافي بمقتضــى هــذه المــادة إلاَّأيِّ دولــة أخــرى، لا يجــوز مــنح 
يتعارض مع قوانين تلك الدولة." ولوحظ بخصوص ذلك الاقتراح أنـه في حـال صـدور أمـر      لا

بشأن مدين ما من المحكمة المعنية بإجراءات التخطيط وتعارُض هـذا الأمـر مـع أمـر صـادر مـن       
هذه المشكلة يمكن حلـها بطريقـة عمليـة     محكمة في الدولة التي بها مركز مصالحه الرئيسية، فإنَّ

ــة           ــة المعني ــن المحكم ــالأمر الصــادر م ــراف ب ــة مركــز المصــالح الرئيســية الاعت ــرفض محكم ــأن ت ب
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بــإجراءات التخطــيط أو تنفيــذه. ومــن شــأن هــذا النــهج أن يحــافظ علــى صــدارة مبــدأ مركــز     
تعريـف  أنَّ . واستُذكر، بالإضافة إلى ذلـك،  مكرراً ١د في مشروع المادة الرئيسية المجسَّالمصالح 

 إجراءات التخطـيط لا تتعلـق إلاَّ  أنَّ د بالفعل اتفاق الفريق العامل على إجراءات التخطيط يجسِّ
اركة بأعضاء المجموعة الذين لا تمنعهم محكمة الدولة التي بها مركز مصالحهم الرئيسية مـن المش ـ 

). وفيمـا يتعلـق بمسـألة الاسـتبعاد     ٢في تلك الإجراءات (وفق تعريفها في الفقرة (ز) مـن المـادة   
عضـو في المجموعـة يكـون     وقـت أيَّ  بوسـع المحكمـة أن تمنـع في أيِّ   أنَّ من المشاركة، أُشـير إلى  

ئية مركــز مصــالحه الرئيســية في دولتــها مــن المشــاركة في إجــراء للتخطــيط قــائم في ولايــة قضــا  
مـن المـادة دال في سـياق تعريـف "إجـراء التخطـيط". وفيمـا         ٢أخرى. واقتُرحت قراءة الفقـرة  

الحـرص علـى ضـمان عـدم تعـارض النـهج        من الضـروري يتعلق بتحديد نطاق المادة دال، رُئي 
المتبع في هذا الصك بشـأن تـدابير الانتصـاف مـع الأحكـام المتعلقـة بتـدابير الانتصـاف وتنسـيق          

  في القانون النموذجي.الإجراءات 
ورغم الإعراب عن بعض التحفظات على بعض الفقرات الفرعية المختلفة مـن الفقـرة     -٣٥
فق الفريق العامل على أن ينظر في تلك المسائل بمزيـد مـن التفصـيل في    من المادة دال، فقد اتَّ ٢

  دورة مقبلة.  
المـادة دال مـع مراعـاة الاعتبـارات      مـن  ٢الفقـرة  ح وبعد المناقشة، طُلب إلى الأمانة أن تـنقِّ   - ٣٦

  الواردة أعلاه.
    

    الأحكام ذات الصلة بالدولة التي يلتمس فيها الاعتراف بإجراء تخطيط  - باء  
    الاعتراف بإجراء تخطيط - ٣المادة     

  :٣تنقيحات التالية لمشروع المادة وافق الفريق العامل على ال  -٣٧
بـــدلاً مـــن "الحـــل الإبقـــاء علـــى الإشـــارات الـــواردة إلى "إجـــراء التخطـــيط"    (أ)  

  الإعساري الجماعي"؛
  ؛٢وحذف البديل  ٣في الفقرة  ١الإبقاء على البديل   (ب)  
أنَّ إضــافة فقــرة فرعيــة أخــرى رقمهــا (ج) علــى النحــو التــالي: "بيــان يفيــد ب ــ   (ج)  

يـة القضـائية الـتي يـتم فيهـا إجـراء التخطـيط        مركز المصالح الرئيسية لعضو المجموعة يقع في الولا
مــن المــرجح أن يزيــد ذلــك الإجــراء مــن القيمــة الإجماليــة العامــة لمجموعــة المنشــآت."            أنَّ و

د تعريـف "الحـل الإعسـاري الجمـاعي" الـوارد في الفقـرة (و)       العنصر الأخير يجسِّ ـأنَّ واستذكر 
  .٢من مشروع المادة 
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    ٤من المبدأ  ١الفقرة     
ــالفقرة     لم   - ٣٨ ــاظ ب ــل إلى رأي واضــح بشــأن الاحتف ــق العام ــادة   ١يتوصــل الفري ــن الم أو  ٤م

للنظـر فيهـا مـرة أخـرى مـع الاستعاضـة عـن         يهـا ر الإبقـاء عل حذفها أو إعادة صياغتها، ومـن ثم قـرَّ  
  ‘.٢‘كلمة "محكمة" بعبارة "المحكمة المعنية بإجراءات التخطيط" في الفقرة الفرعية 

    
    صاف الذي يجوز منحه إثر تقديم طلب الاعتراف بإجراء أجنبيالانت - ٦المادة     

باعتبارهـا زائـدة عـن الحاجـة في ضـوء مشـروع        ٦رغم اقتراح حذف مشـروع المـادة     -٣٩
ــة في ســياق يتعلــق بتــوفير تــدابير انتصــاف مؤقَّ  ٦مشــروع المــادة أنَّ المــادة دال، فقــد لــوحظ   ت

المــادة دال. وبعــد مــن  ٢الفقرة شــمولة بــطلبــات الاعتــراف، ومــن ثم قــد يعــالج مســائل غــير م 
حـة  في سـياق الصـيغة المنقَّ   للنظـر فيـه لاحقـاً    ٦المناقشة، اتُّفق على الإبقاء علـى مشـروع المـادة    

  لمشروع الصك.
اقتُرح إدراج عبارة على غرار "وعضو المجموعة الذي يُلـتمس مـن أجلـه الانتصـاف"     و  -٤٠

ــل المجموعــة"      ــاء علــى طلــب ممث ــارة "بن ــادتين  بعــد عب ــى  ٧و ٦في الفاتحــة (في مشــروعي الم عل
  أنَّ هذا الاقتراح لم ينل تأييداً. السواء)؛ غير

مـن "الحـل    وحظي بالتأييد اقتـراح بالإبقـاء علـى الإشـارة إلى "إجـراء التخطـيط" بـدلاً         -٤١
ــرة   ــاعي" في الفقـ ــاري الجمـ ــاً(د). واتُّفـــق ١الإعسـ ــة    أيضـ ــارة المتعلقـ ــاء علـــى العبـ علـــى الإبقـ

  (د).١ات الواردة بين معقوفتين في نهاية الفقرة بالضمان
    

    قرار الاعتراف بإجراء تخطيط - ٥المادة     
(و) واتُّفق على إمكانية حذفها. واقتُـرح  ١أُبديت تحفظات على الحاجة إلى الفقرة الفرعية   - ٤٢

  .في حكم منفصل على أساس أنهما لا تعالجان مسألة الاعتراف تحديداً ٤و ٣وضع الفقرتين 
    

    الانتصاف الذي يجوز منحه بعد الاعتراف بإجراء تخطيط - ٧المادة     
 ٣٢ ةودال (انظـر الفقـر   ٧و ٦أُثير من جديد تساؤل حول العلاقـة بـين مشـاريع المـواد       -٤٣

هـذه المـواد   أنَّ أعلاه). ولمعالجة هذا الشاغل، اقتُرح دمج المواد الثلاث وإن أُشير مرة أخـرى إلى  
الإجابة على هذا التسـاؤل تـرتبط إلى حـد مـا     أنَّ الثلاث قد تنطبق على حالات مختلفة. ولوحظ 

  بالشكل الذي سيكون عليه النص النهائي.
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لا يميــز بــين تــدابير الانتصــاف الممنوحــة بشــأن  ٧المشــروع الحــالي للمــادة أنَّ ولــوحظ   -٤٤
المجموعــة المشــاركين في تلــك الإجــراءات،   المــدينين الخاضــعين لإجــراءات التخطــيط وأعضــاء   

وأُشير إلى أنـه قـد يوجـد بعـض الاخـتلاف في ضـروب الانتصـاف الـتي يمكـن منحهـا لأعضـاء            
  المجموعة هؤلاء في سياق الاعتراف بإجراءات التخطيط.

وردا علـــى تســـاؤل حـــول قـــدرة المحكمـــة المعترفـــة علـــى أن تمـــنح تـــدابير الانتصـــاف    -٤٥
مـن الممكـن معالجـة     للقـانون المنطبـق، قيـل إنَّ    (و) وفقـاً ١شـروع الفقـرة   في م االمنصوص عليه ـ

هذه المسألة على النحو الذي عولجت به في القانون النموذجي، أي بإفراد مادة لهـا علـى غـرار    
  من القانون النموذجي. ٣المادة 
 قشـته لاحقـاً  واتَّفق على الإبقـاء عليـه لمنا   ٧وأقرَّ الفريق العامل مضمون مشروع المادة   -٤٦

  حة لمشروع الصك.في سياق الصيغة المنقَّ
    

    مشاركة ممثل المجموعة في الإجراءات في هذه الدولة - المادة دال    
مـــن الوثيقـــة  ٤٣حظـــي بـــبعض التأييـــد اقتـــراح بـــإدراج الـــنص المقتـــرح في الحاشـــية   -٤٧

A/CN.9/WG.V/WP.137/Add.1        أيضــاًفي مشــروع هــذا الحكــم، ورغــم هــذا، أُبــدي تأييــد 
لاقترح بديل يـدعو إلى توصـيف الإجـراءات الـتي يمكـن لممثـل المجموعـة المشـاركة فيهـا بعبـارة           
مقيِّدة على غرار "المتعلقة بوضع حل إعساري جماعي وتنفيذه". وردا على هـذين الاقتـراحين،   

لمـادة  والتـدخل بمقتضـى ا   ١٢القانون النموذجي يميـز بـين المشـاركة بمقتضـى المـادة      أنَّ استُذكر 
 وفقـاً . واتُّفق على ضرورة أن يكون بوسع ممثل المجموعـة المشـاركة في إجـراءات الإعسـار     ٢٤

ــادة   ــدخل       ١٢لأحكــام الم ــديت بعــض الشــواغل حــول الت ــانون النمــوذجي، ولكــن أب مــن الق
بوســـع الممثـــل الأجـــنبي، في ســـياق القـــانون   . ولتوضـــيح الأمـــر، قيـــل إن٢٤َّبمقتضـــى المـــادة 

. ٢٤رف نيابة عن المدين ومن ثم لا جنـاح عليـه إن تـدخل بمقتضـى المـادة      النموذجي، أن يتص
نيابــة عــن إلاَّ ممثــل المجموعــة لا يتصــرف  مشــروع المــادة دال، فــإنَّمــن  ١الفقــرة ا في إطــار أمَّــ

إجراءات التخطيط، وقد لا يكون من المناسب منحه صلاحية التدخل ما لم يكـن هـو والممثـل    
  من النظر. هذه المسألة تتطلب مزيداًأنَّ فق الفريق العامل على اتَّ. وواحداً الأجنبي شخصاً

    
    حماية الدائنين وغيرهم من الأشخاص المعنيين - ٨المادة     

ردا على اقتراح بأن يحدِّد مشروع المادة الكيان الذي تُشير أحكامه إلى دائنيـه، قيـل     - ٤٨
تــدبير الانتصــاف الممنــوح. ورُئــي أنَّ مــن  إنَّ هــذا الأمــر مرهــون بماهيَّــة الأمــور المتصــل بهــا   
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الممكــن أخــذ هــذه المســألة في الحســبان للنظــر فيهــا لاحقــاً. وأقــرَّ الفريــق العامــل بوجــه عــام  
  .٨محتوى مشروع المادة 

    
    إقرار العناصر المحلية في الحل الإعساري الجماعي - المادة هاء    

الجماعية بمقتضى مشروع المادة هاء، اتَّفـق الفريـق    فيما يتعلق بإقرار الحلول الإعسارية  -٤٩
حل إعساري جماعي يوضـع في سـياق إجـراءات التخطـيط سـوف يتطلـب        أيَّأنَّ العامل على 

هـذا  أنَّ على ممثل المجموعة أن يعرضه عليها لإقـراره و أنَّ ة والإقرار من المحاكم الأخرى المختصَّ
ــى المحكمــة     ــه عل ــرَّة، رغــم  الحــل ينبغــي أن يُعــرض برمت ــة المق ــق  أنَّ في الدول ــد لا يتعل ــراره ق   إق

عملية إقرار الحلول قـد تختلـف   أنَّ بالأجزاء المتصلة بالدائنين في تلك الدولة. وسلَّم الفريق بإلاَّ 
لمقتضيات القوانين المحلية التي قد تقضي على سبيل المثال في بعض الـدول   باختلاف الدول تبعاً

ا قد تقضي في دول أخـرى بـأن تقرهـا المحكمـة. واتَّفـق الفريـق العامـل        بأن يقرها الدائنون بينم
  د هذا الفهم.سِّعلى توضيح مشروع المادة لكي يج

    
    ٨المبدأ     

وإعادة تقييمه في سـياق النظـر في    ٨فق الفريق العامل على الإبقاء على محتوى المبدأ اتَّ  -٥٠
  الصيغة المقبلة للنص.

  
    الأجنبية وفقاً للقانون الواجب التطبيق معاملة المطالبات -٤الفصل 

الالتزام بمعاملة المطالبات الأجنبية وفقاً للقانون الواجب التطبيق  -المادتان واو وزاي
  والرئيسيةوالموافقة على ذلك: الإجراءات غير الرئيسية 

  
ــبعض        -٥١ ــادتين واو وزاي، حظــي مشــروع نصــيهما ب ــة لمشــروعي الم بعــد مناقشــة مبدئي

ضـمانات   العام، وإن اختلف الرأي حول كيفية تفسير الأحكام ومـدى الحاجـة إلى أيِّ  القبول 
الضـمانات ذات الصـلة الـواردة في    أنَّ مـة في هـذا الشـأن    إضافية. ورأى أحد الاقتراحـات المقدَّ 
بصيغتها الجديدة قد توفر بعض الإرشادات. واتُّفـق علـى    )٢(اللوائح الأوروبية الناظمة للإعسار

في إطـار   مشـروعي المـادتين واو وزاي  الـواردتين في   تينالفقـر  تـا كلتطوير صيغة الممكن  منأنَّ 
من مشـروعي المـادتين    ٢الفقرة أنَّ  متواز بالنظر إلى التماثل الكبير بين المشروعين. ورُئي أيضاً

───────────────── 
أيار/مايو  ٢٠المؤرخة الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمجلس  ٢٠١٥/٨٤٨رقم  )الاتحاد الأوروبي(لائحة  )٢(  

  .المعاد صياغتها)بشأن إجراءات الإعسار ( ٢٠١٥
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ــد مــن النظــر في ســياق القــرارات المتخــذة بشــأن      ــاج إلى مزي مــن  ١الفقــرة واو وزاي قــد تحت
 بــالنظر إلى عــدم وجــود أيِّ، وأخــيراًو دال.المــادة مــن مشــروع  ٢الفقــرة و  ٧لمــادة مشــروع ا

مـن قـوانين الإعسـار (مثـل حقـوق      اسـتثناءات   هذه المادة توفر أيَّأنَّ إشارة واضحة تدل على 
حول ما إذا كانت المـادة واو، بصـيغتها الحاليـة، تكفـي      الأولوية)، أثارت بعض الوفود تساؤلاً

لـن يعـاملوا معاملـة أدنى مـن المعاملـة      للسماح لممثلي الإعسار بالتعهد للـدائنين الأجانـب بـأنهم    
  التي كانوا سيحظون بها لو كانت الإجراءات المحلية بدأت.

    
ا عبر الحدود الاعتراف بالأحكام القضائية المتعلقة بالإعسار وإنفاذه  - خامساً 

)A/CN.9/WG.V/WP.138(    
    نطاق الانطباق -١المادة 
. وحظــي بالتأييــد ١في مشــروع المــادة  ٢أعــرب الفريــق العامــل عــن تفضــيله للبــديل    -٥٢

ــرة     ــذة" مــن الفق ــراح بحــذف كلمــة "المنفِّ ــا     ١اقت ــتمس فيه ــتي يُل ــارة "ال ــها بعب والاستعاضــة عن
  الاعتراف والتنفيذ".

    
    التعاريف -٢المادة 

    "الإجراء الأجنبي"  (أ)  
اتُّفق على الإبقاء على الفقرة (أ) وحذف الأقواس المعقوفة والإبقاء على النص الـوارد    -٥٣

مــن  ٢ذلــك التعريــف مســتند إلى التعريــف الــوارد في الفقــرة (أ) مــن المــادة  أنَّ بــ بينــها تســليماً
  القانون النموذجي.

    
    "الممثل الأجنبي"  (ب)  

  الفريق العامل تعريف "الممثل الأجنبي" بصيغته الراهنة. أقرَّ  -٥٤
  

    "الحكم القضائي"  (ج)  
لة لهذا التعريـف، اتَّفـق الفريـق العامـل علـى حـذف جميـع الإشـارات         بعد مناقشة مفصَّ  -٥٥

في الفقـرة (ج). وفيمـا    ٢إلى التدابير المؤقتة والحمائية والتحفظية. وأعرب عن تفضـيله للبـديل   
راج القرارات الصادرة عن السلطات الإداريـة، اتَّفـق الفريـق العامـل علـى أن يواصـل       يتعلق بإد

أنَّ النظر في هذه المسألة مـع التركيـز علـى طـابع القـرار لا علـى الجهـة المصـدرة لـه؛ واسـتُذكر           
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ــانون       كــلاًّ ــات المختصــة بمقتضــى ق ــدليل التشــريعي يشــير إلى الهيئ مــن القــانون النمــوذجي وال
التركيـز  أنَّ شراف على الإجراءات وإصدار قرارات بشأن تلك الإجراءات. كمـا  الإعسار بالإ

إدراج قــرارات صــادرة عــن جهــات قــد تُعتــبر ســلطات  أيضــاًعلــى طــابع القــرار ســوف ييســر 
إدارية في بعض الدول، لكنها مع هذا قرارات يمكن للمحاكم أن تراجعها وتقرها وقـد تتصـل   

بهــا بمقتضــى القــانون النمــوذجي. وطُلــب إلى الأمانــة أن في بعــض الحــالات بــإجراءات اعتُــرف 
بناء على تلك الاعتبارات. حاًا منقَّتعد نص  

    
    "الحكم القضائي المتعلق بالإعسار"  (د)  

 A/CN.9/WG.V/WP.138نظر الفريق العامل في هـذا التعريـف بالاسـتناد إلى الـوثيقتين       -٥٦
لنــهج الصــياغة المتبــع في  أييــدهم عــن ت. وأعــرب بعــض المشــاركين  A/CN.9/WG.V/WP.140و

"الأحكــام القضــائية المتعلقــة بالإعســار" هــي أحكــام قضــائية أنَّ . واتُّفــق علــى WP.140الوثيقــة 
وثيقــة الصــلة بــإجراءات أجنبيــة تصــدر بعــد بــدئها. وفيمــا يتعلــق بمشــروع التعريــف الــوارد في  

ملــة الثانيــة مــن الفاتحــة، وإن الافتــراض الــوارد في الج علــى، أُبــديت تحفظــات WP.138الوثيقــة 
، اتُّفـق  WP.140. وفيما يتعلق بالفاتحة الواردة في الوثيقة الجملةتلك لمضمون عرب عن التأييد أُ

على ضرورة إضافة نص يعبر عن العلاقة بين هـذا الصـك والصـكوك الأخـرى، وإن كـان مـن       
لتعريـف. وأعـرب الـبعض عـن     مـن تناولهـا في ا   الممكن تناول هذه المسألة في مادة منفصلة بـدلاً 

 الأحكـام المتعلقــة بالإعســار  تشــمل أنَّ يــبين  ، الــذيWP.140تأييـدهم للنــهج المتبــع في الوثيقـة   
  .المسائل سلسلة من فصل فيأحكاما ت

ــك     -٥٧ ــق بتل ــا يتعل ــة     المســائلوفيم ــع في الوثيق ــهج المتب ــبعض عــن تفضــيلهم للن ، أعــرب ال
WP.140   ــواردة في المســائل ، وإن أُثــيرت شــواغل حــول مــا إذا كانــت جميــع الفقــرة (د) مــن ال

المقتـرح   ٢الفقـرة (د) مـن مشـروع المـادة      قـد أدرجـت في   WP.138الوثيقة في  ٢مشروع المادة 
مشــروع مــن ‘ ٧‘(د) الفقــرة الفرعيــة أنَّ . وأوضــح في هــذا الشــأن بخاصــة WP.140الوثيقــة  في

بســبب مــا أثــير مــن شــواغل حــول   WP.140لم تــدرج في الوثيقــة  WP.138 الوثيقــةفي  ٢المــادة 
ــالفقرتين       ضــرورة المحافظــة علــى الاتســاق مــع الصــكوك الأخــرى ذات الصــلة. وفيمــا يتعلــق ب

، اقتُــرح دمجهمــا في فقــرة WP.138الوثيقــة في  ٢مشــروع المــادة مــن ‘ ١٣‘و‘ ٨‘ (د) الفــرعيتين
الـرأي بـين مؤيـد ومعـارض للإبقـاء علـى العبـارة        فرعية واحـدة في مشـروع التعريـف. وانقسـم     

ــة   ــواردة بــين معقــوفتين في الفقــرة الفرعي ــة أنَّ وأوضــح ‘. ٢‘ (د) ال مــن ‘ ٥‘(د) الفقــرة الفرعي
ــادة   ــة في  ٢مشــروع الم ــرح حــلاًّ  WP.140الوثيق ــ تقت ــو   توفيقي ــذا الشــأن وه كــلا  إدراجا في ه

  الخيارين ألف وباء في مشروع النص حتى تختار الدول المشترعة ما يناسبها منهما.
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٥٨-  يستند إلى هاتين الوثيقتين ويراعـي المسـائل الـتي     ا منفرداًوطُلب إلى الأمانة أن تعد نص
  نوقشت أعلاه، وقد يشمل بدائل، وذلك للنظر فيه في دورة مقبلة للفريق العامل.

    
    ة الأجنبية""المحكم  (ه)  

  الفريق العامل تعريف "المحكمة الأجنبية" بصيغته الراهنة. أقرَّ  -٥٩
    

    "الإجراء"  (و)  
أنَّ العبـارة الـتي تشـير    فق الفريق العامل على حذف تعريـف "الإجـراء" مـع ملاحظـة     اتَّ  -٦٠
  "جهات إدارية تضطلع بوظيفة قضائية" قد تكون مفيدة في أحكام أخرى. إلى
    

    لتزامات الدولية على هذه الدولةالا -راًمكرَّ ٣و ٣المادتان     
  ، منها ما يلي:راًمكرَّ ٣و ٣سيق عدد من الملاحظات والاقتراحات بشأن مشروعي المادتين   - ٦١

إدراج النص التـالي: "لا ينطبـق هـذا القـانون علـى الأحكـام القضـائية        ب اقتراح  (أ)  
ــة ب ــالمتصــلة وغــير المتصــلة بالإعســار    ــذة أو  أيِّ المحكوم أشــكال أخــرى مــن  أيِّ معاهــدات ناف

  فيها."؛ الاتفاقات تكون كل من الدولة المشترعة والدولة المتلقية طرفاً
  ؛راًمكرَّ ٣حذف عبارة "متعلق بالإعسار" في مشروع المادة   (ب)  
  (ب)؛٢حذف الفقرة   (ج)  
  :راًمكرَّ ٣إدخال التعديلين التاليين على المادة   (د)  
منها بالنص التالي: "لا ينطبق هـذا القـانون علـى الحكـم      ١الاستعاضة عن الفقرة   ‘١‘  

 ٢٠٠٥حزيران/يونيـه   ٣٠القضائي المشمول بالنطاق الموضوعي لاتفاقيـة لاهـاي المؤرَّخـة    
ــاكم و[     ــة باختيــار المح ــات المتعلق ــدرج اســم  بشــأن الاتفاق ــة بشــأن الاعتــراف   أيِّ ي اتفاقي

الفريــق العامــل المعــني بمشــروع الأحكــام  قــد يتوصــل إليهــا   ذهــابالأحكــام القضــائية وإنفا
القضـــائية التـــابع لمـــؤتمر لاهـــاي للقـــانون الـــدولي الخـــاص ("مشـــروع لاهـــاي للأحكـــام   

  ]؛ة")القضائي
منـها بـالنص التـالي: "يعامـل الحكـم القضـائي لأغـراض         ٢الاستعاضة عن الفقرة   ‘٢‘  

  بالنطــاق الموضـوعي للاتفــاقيتين المــذكورتين:   مــن هـذه المــادة باعتبــاره مشـمولاً   ١الفقـرة  
حتى وإن لم يكن الحكم القضائي المتعلـق بالإعسـار ذو الصـلة واجـب النفـاذ بمقتضـى        (أ)
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حيثمــا كانــت الدولــة المتلقيــة قــد  (ب)منــهما بســبب ملابســات معينــة في القضــية؛ و أيٍّ
  اعتمدت الاتفاقية."؛

خـيرة مـن الجملـة الأولى    لى العبـارة الأ للصـيغة المسـتندة إ   تفضـيل الإعراب عن   (ه)  
  ؛WP.140في الوثيقة  ٢في فاتحة الفقرة الفرعية (د) من المادة 

: "أو حيثمـا كانـت   راًمكـرَّ  ٣مـن المـادة    ١إدراج النص التالي في نهاية الفقرة   (و)  
  الأحكام المتعلقة بالاعتراف بقرارات الإعسار وإنفاذها تنطبق على ذلك الحكم القضائي."

وأثناء تقييم الاقتراحات الواردة أعلاه، أُعرب عن تأييد للاقتراحات (ب) و(ج) و(و)،   -٦٢
واتَّفق الفريـق العامـل علـى الإبقـاء علـى      ‘. ١‘بينما أُعرب عن تحفظات شديدة تجاه الاقتراح (د)

مكـرَّراً مـع حـذف عبـارة "المتعلـق بالإعسـار" وحـذف الفقـرة الفرعيـة           ٣و ٣مشروعي المـادتين  
  مكرَّراً ووضع معقوفتين حول النص المقترح (و) أعلاه. ٣ب) من المادة (٢
    

التضارب بين قانون هذه الدولة وقانون الدولة التي صدر فيها الحكم  - مكرَّراً ثانياً ٣المادة     
    القضائي المتعلق بالإعسار

علـى القـرار الـذي    مكـرَّراً ثانيـاً بنـاءً     ٣اتَّفق الفريق العامل على حذف مشروع المـادة    -٦٣
  .١اتخذه بشأن مشروع المادة 

    
    المحكمة أو السلطة المختصة - ٤المادة     

  .٤الفريق العامل مضمون مشروع المادة  أقرَّ  -٦٤
  

    الإذن بالتماس إنفاذ حكم قضائي متعلق بالإعسار في دولة أجنبية - ٥المادة 
التصرف في دولـة أجنبيـة باسـم    حظي بالتأييد اقتراح يدعو إلى الاستعاضة عن عبارة "  -٦٥

" بعبـارة "التمـاس الاعتـراف    ]د قـوانين الدولـة المشـترعة المتعلقـة بالإعسـار     تحـدَّ إجراء بموجـب [ 
  بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذه".

    
    المساعدة الإضافية بموجب قوانين أخرى -٦المادة 
لـة" الـواردة في آخـر مشـروع     الدوأيَّد البعض حذف عبارة "بموجب قوانين أخرى لهذه   -٦٦

  بعد المناقشة، ساد الرأي الداعي إلى الإبقاء على تلك المادة بصيغتها الراهنة.  ،ولكن المادة.
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    الاستثناء المتعلق بالنظام العام -راًمكرَّ ٦المادة 
مكـرَّراً، ذهـب أحـدها إلى حـذف      ٦طُرحت اقتراحات مختلفـة بشـأن مشـروع المـادة       -٦٧

ضحاً أنَّ" على أساس أنها قد توجد معياراً للـرفض مفرطـاً في الارتفـاع. وأُشـير، ردا     عبارة "وا
على ذلك، إلى أنَّ عبارة "إذا كـان واضـحاً أنَّ ... مخـالف للنظـام العـام" مسـتخدمة في الكـثير        
من النصوص الدولية وأنَّ حذفها في هذا السياق قد يخلق ضرباً من عدم الـيقين ويـثير مشـاكل    

لتفسير. وساد الرأي الـداعي إلى الإبقـاء علـى عبـارة "واضـحا أنَّ". كمـا أُبـدي تأييـد عـام          في ا
للإبقــاء علــى عبــارة "بمــا في ذلــك" بــدلاً مــن "أو" وحــذف المعقــوفتين مــن حولهــا. ورغــم أنَّ    
البعض أيَّد حذف عبارة "في هذه الدولة" من آخر المادة للتشجيع على التوسُّع في تفسير معـنى  

ة الإجرائيـة دون الإحالـة إلى القـانون الـوطني، فقـد سـاد الـرأي الـداعي إلى الإبقـاء علـى           العدال
مكـرَّراً بصـيغتها    ٦تلك العبارة. وبعد المناقشـة، اتَّفـق الفريـق العامـل علـى الإبقـاء علـى المـادة         

  المعدَّلة أعلاه وحذف المعقوفتين من حولها.
    

    التفسير -٧المادة 
  .٧مضمون مشروع المادة الفريق العامل  أقرَّ  -٦٨
    

    مفعول الحكم المتعلق بالإعسار ووجوب إنفاذه في الدولة التي صدر فيها - مكرَّراً ٧المادة 
مكرَّراً، بينما أيَّد آخرون الإبقاء عليه علـى أسـاس أنـه     ٧أيَّد البعض حذف مشروع المادة   - ٦٩

علـى    العامـل للتركيـز علـى وجـوب إنفـاذ الحكـم القضـائي لا       ل إليـه الفريـق   ا توصَّ ـتوفيقي يمثل حلاًّ
وحـذف المعقـوفتين مـن حولـه. وحظـي       اًررَّمك ـ ٧نهائيته. واتُّفق علـى الإبقـاء علـى مشـروع المـادة      

  مكرَّراً. ٨مكرَّراً مع مشروع المادة  ٧بتأييد واسع النطاق اقتراح يدعو إلى دمج مشروع المادة 
    

    بالحكم القضائي المتعلق بالإعسار وإنفاذهطلب الاعتراف  - ٨المادة     
إلى الاعتـراف بـالحكم القضـائي المتعلـق بالإعسـار       ١اتَّفق الفريق العامل على أن تشـير الفقـرة     - ٧٠

  (أ) مع حذف المعقوفتين من حولها.  ٢وإنفاذه والإبقاء على كلمة "مصدَّقة" في الفقرة الفرعية 
(ب) هـو وجـوب إنفـاذ الحكـم     ٢ركيـز الفقـرة الفرعيـة    واتُّفق كذلك علـى أن يكـون محـور ت     - ٧١

القضــائي. وفيمــا يتعلــق بــنص تلــك الفقــرة الفرعيــة، ذهبــت بعــض الاقتراحــات المقدَّمــة إلى أنَّ كلمــة    
"معلومات" قد تكون مفرطة في الاتساع ويمكن الاستعاضة عنها باشتراط تقديم أدلـة أو بيـان موثـوق.    

اشتراط تقديم معلومات عن المهلة الزمنية لالتماس الطعن لأنَّ الوفاء به قد يحمِّل بشأن وأُبديت شواغل 
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المدعي تكاليف باهظة، ومن ثم، فهو غير مستصـوب. وطُلـب إلى الأمانـة تنقـيح صـيغة الفقـرة الفرعيـة        
  (ب) مع مراعاة تلك الاعتبارات.  ٢
    

    تأجيل أو رفض الاعتراف والإنفاذ - مكرَّراً ٨المادة     
مكرَّراً  ٨كان هناك اتفاق واسع النطاق داخل الفريق العامل حول الإبقاء على مشروع المادة   - ٧٢

، ٢٤مكرَّراً. وبعـد الإحاطـة علمـاً بمحتـوى الحاشـية       ٧مع دمجه، كما أُشير من قبل، في مشروع المادة 
راف بالأحكام القضائية اتُّفق على إدراج الجملة المقترحة في مشروع هذه المادة من أجل السماح بالاعت

  المتعلقة بالإعسار وإنفاذها على نحو مشروط.
     

    قرار الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار وإنفاذه - ٩المادة     
على أساس أنَّ الإحالات المرجعيـة قـد تحتـاج إلى     ٩أقرَّ الفريق العامل مضمون مشروع المادة   - ٧٣

ورة وأنَّ الإشارات إلى "الاعتراف والإنفاذ" ينبغـي أن تكـون   تحديث وفقا للقرارات المتخذة في هذه الد
  متَّسقة في جميع أجزاء الوثيقة.

   
    أسباب رفض الاعتراف بحكم قضائي متعلق بالإعسار -١٠المادة     

فيمــا يتعلــق بــالفقرتين (أ) و(ب)، أثــير تســاؤل حــول ماهيــة علاقتــهما بــبعض الأحكــام الــتي     - ٧٤
مكـرَّراً. واتفـق الفريـق العامـل      ٨مكـرَّراً ومشـروع المـادة     ٦مشروع المادة سيما   نوقشت من قبل، ولا

على ضرورة الإبقـاء علـى هـاتين الفقـرتين والنظـر فيهمـا في سـياق الصـيغة المقبلـة للـنص. وأقـرَّ الفريـق             
  العامل مضمون الفقرات (ج) إلى (ز).

لمشـار إليهـا وكيفيـة تفسـيره،     وفيما يتعلق بالفقرة (ح)، أثير تساؤل حول تسلسل الأحـداث ا   - ٧٥
مثلاً في حال بدء إجراءات الإعسار المشار إليها بعد الاعتراف بالحكم القضائي المتعلـق بالإعسـار دون   
أن يكون قد نُفِّذ بعد. واتُّفق على أنَّ هذه المسألة قد تحتاج من الفريق العامل إلى مزيـد مـن البحـث في    

  ضوء الصيغة المقبلة للنص.
لفريـــــــق العامـــــــل في الفقـــــــرتين (ط) و(ي) علـــــــى أســـــــاس الـــــــوثيقتين ونظـــــــر ا  -٧٦

A/CN.9/WG.V/WP.138 وA/CN.9/WG.V/WP.140فق على ما يلي:تُّ. وبعد المناقشة ا  
) الـــواردة في الوثيقـــة  ٢( ‘١‘ أن تُـــدرج في مشـــروع الصـــك الفقـــرة (ط)     (أ)  

A/CN.9/WG.V/WP.140 بشأن الأحكام القضائية المتعلقة بالتزامات المديرين؛  
  ؛‘٢‘ أن تضاف عبارة "يعرب عنها" بعد كلمة "موافقة" في الفقرة (ط)  (ب)  
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  .A/CN.9/WG.V/WP.140) بصيغتها الواردة في الوثيقة يالفقرة ( أفضلية  (ج)  
ــة أن تعــدَّ   -٧٧ ــ وطُلــب إلى الأمان ــادة   حــاًا منقَّنص ــدة  يتضــ ١٠لمشــروع الم ــدائل جدي من ب

للفقرتين (ط) و(ي) بناء على تلك التعليقات، على أن يشمل كذلك الفقـرة (ك) مـن الوثيقـة    
A/CN.9/WG.V/WP.140.  

      
    المفعول المكافئ -مكرَّراً ١٠المادة     

مـن الـنص    ١٣إلى المـادة   يسـتند مكـرَّراً   ١٠بعد أن لاحـظ الفريـق العامـل أنَّ مشـروع المـادة        - ٧٨
شروع لاهاي للأحكام القضـائية وأنـه قـد يكـون مـن المفيـد إدراجـه في        لمالمنبثق عن الاجتماع الخامس 

  مكرَّراً وحذف المعقوفتين من حوله. ١٠مشروع النص، اتَّفق على الإبقاء على مشروع المادة 
      

    حماية الدائنين وغيرهم من الأشخاص المعنيين -١١المادة     
  اتَّفق الفريق العامل على النظر في مشروع هذه المادة في سياق الصيغة المقبلة للنص.  - ٧٩
    

  القابلية للاجتزاء -١٢المادة 
  وحذف المعقوفتين من حوله. ١٢اتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على مشروع المادة   - ٨٠
مـن مشـروع لاهـاي للأحكـام      ١٢وردا على اقتراح بإضـافة حكـم جديـد علـى غـرار المـادة         - ٨١

وأنَّ من الممكن النظر فيها مرة  ١القضائية، لوحظ أنَّ هذه المسألة ربما عولجت جزئيا في مشروع المادة 
  أخرى في سياق صيغة منقَّحة للنص.

    
    الانتصاف المؤقَّت -١٣المادة     

أنَّ الملاحظـات التاليـة قـد     ، وأشـار إلى ١٣اتَّفق الفريق العامل على الإبقاء على مشروع المادة   - ٨٢
  يلزم أن تؤخذ في الاعتبار عند إعداد صيغة منقَّحة للنص:

  إدراج إشارة إلى الطرف الذي قد يطلب ذلك الانتصاف؛  (أ)  
إجراءات الحصول على الانتصاف، بما في ذلك تحديـد مـا إذا كانـت سـتُعقَد جلسـة        (ب)  

  ))؛  ٢(١٣محتوى مشروع المادة  استماع أو ستُفرَض متطلبات بالإشعار (مع ملاحظة
الحاجــة إلى أمثلــة إضــافية تشــمل توجيــه أوامــر لا تخــص أيَّ طــرف معــيَّن بــل تتعلــق   (ج)  

  بالأحرى بالموجودات.
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ــام مداولاتــه حــول الاعتــراف بالأحكــام          -٨٣ ــب الفريــق العامــل إلى الأمانــة، في خت وطل
حـة مـن مشـروع الصـك     صـيغة منقَّ  القضائية المتعلقة بالإعسـار وإنفاذهـا عـبر الحـدود، أن تعـد     

  لينظر فيها في دورة مقبلة.
   

  حاءالمادة 

لاستعراضـه في المسـتقبل    حاءلإبقاء على مشروع المادة لقبول عام  أُبدي بعد المناقشة،  -٨٤
المـادة ومشـروعي    تلـك مع احتمال النظر في العلاقـة بـين سـبل الانتصـاف المنصـوص عليهـا في       

  أعلاه بشأن مشروعي المادتين واو وزاي. أيضاًودال، وفق ما أشير إليه  ٧المادتين 
ــام      -٨٥ ــة، في ختــــ ــل إلى الأمانــــ ــق العامــــ ــب الفريــــ ــول وطلــــ ــاته حــــ ــة  مناقشــــ الوثيقــــ

A/CN.9/WG.V/WP.137/Add.1تعالج العناصر  ، أن تعد مجموعة من مشاريع الأحكام النموذجية
في تحديـد مـا    ت الواردة والصادرة في مشروع الصك؛ وسوف ينظر الفريق لاحقاًالمتعلقة بالطلبا

   ق بالقانون النموذجي أو بالدليل التشريعي.لحَج في إضافة تُدرَإذا كانت تلك الأحكام ستُ
  

التزامات مديري شركات مجموعات المنشآت في فترة الاقتراب   - سادساً  
    )A/CN.9/WG.V/WP.139( الإعسار  من
ــاً    -٨٦ ــل علمـــ ــق العامـــ ــاط الفريـــ ــاتالب أحـــ ــى تنقيحـــ ــوارد  علـــ ــنص الـــ ــة  ةالـــ في الوثيقـــ

A/CN.9/WG.V/WP.139 َّفي معالجـة   إلى أن تحصل تطـورات أخـرى  فق على إبقائها قيد النظر وات
  دة، منــهامت مجموعــة مــن المقترحــات الصــياغية المحــدَّ دِّمســألة إعســار مجموعــات المنشــآت. وقُ ــ

  ما يلي:
في  "٢٥٧ابتـــداءً مـــن اللحظـــة المشـــار إليهـــا في التوصـــية  " اســـتخدام عبـــارة  (أ)  

ــدلاً ٢٥٥علــى غــرار التوصــية   ٢٧٠و ٢٦٩التوصــيتين  ــارة مــن  ب ــراب مــن  "عب ــرة الاقت في فت
  "؛الإعسار
ــارة إلى الشــخص     ٢٦٧الاستعاضــة في التوصــية    (ب)   ــدير" بإش ــن كلمــة "الم (أ) ع

  ؛٢٥٨د في التوصية المحدَّ
(ب) إلى التوصــية ٢٦٨بــين معقــوفتين في نهايــة التوصــية نقــل العبــارة الــواردة   (ج)  
(و) لتضــمين تلــك الفقــرة الفرعيــة إشــارة إلى النظــر فيمــا إذا كــان مــن الضــروري بــدء     ٢٦٨

  إجراءات رسمية؛
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ــد الإعــداد بشــأن مجموعــات المنشــآت       (د)   ــق إشــارة إلى الصــك قي تضــمين التعلي
  واقتراح تشجيع المديرين على الرجوع إليه؛

د ماهية المسـتفيدين  من التعليق عبارة تحدِّ ٧ين الجملة الأخيرة من الفقرة تضم  (ه)  
  ؛لدائنين وغيرهم من أصحاب المصلحةامثل من الضمانات، المحتملين 
  من التعليق. ٢٧و ١٠جواز إزالة الأقواس المعقوفة في الفقرتين   (و)  

    
    أخرى مسائل  - سابعاً  

الـذي   الكبير التأييدوبالنظر إلى أهمية مسألة إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة   - ٨٧
بـأن   فق الفريـق العامـل علـى أن يوصـي اللجنـة     داخل الفريق العامل لمعالجة ذلك الموضوع، اتَّ أُبدي

  الولاية التي أسندتها إليه على النحو التالي: )٣(ربعينتوضح في دورتها التاسعة والأ
"يُكلَّف الفريق العامل الخامس بوضع آليات وحلـول مناسـبة، تُركِّـز علـى الأشـخاص        

الطبيعيين والاعتباريين المنخرطين في النشاط التجاري، لمعالجة المسائل المتعلقـة بإعسـار   
المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة. ومــــع أنَّ مبــــادئ الإعســــار الأساســــية 

ونسيترال التشريعي لقـانون الإعسـار ينبغـي أن تكـون     والإرشادات الواردة في دليل الأ
مُنطلقَ المناقشات، فإنـه ينبغـي للفريـق العامـل أن يهـدف إلى تكييـف الآليـات الـواردة         
ــدليل التشــريعي بحيــث تناســب المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة        أصــلاً في ال

عـاة أن تكـون   عنـد الاقتضـاء، مـع مرا    طةومبسَّ ـ تحديداً، وأن يستحدث آليات جديدة
قـد  د الشـكل الـذي   يُحـدَّ  وسوف سريعة ومرنة وناجعة التكلفة.عادلة وتلك الآليات 

  ة مختلف الحلول الجاري وضعها".العمل في وقت لاحق بناء على طبيعيتخذه 
أُخبر الفريق العامل بانعقاد اجتماع للفريق غير الرسمي المفتوح العضوية الـذي أنشـئ   و  -٨٨

دراسـة مسـألة   جدوى وضع اتفاقية بشأن المسائل المتعلقة بالإعسار الـدولي و من أجل النظر في 
بالمســائل الــتي  مجملــةعــدت قائمــة وأُ ).١٩، الفقــرة A/CN.9/798القــانون النمــوذجي ( اعتمــاد

إبـلاغ الأمانـة في   في الاجتمـاع  إعـداد تقريـر للفريـق العامـل. وطُلـب إلى المشـاركين       ستكتنف 
ا كــانوا يــودون المسـاهمة في تلــك الدراســة. وســوف تقــدم الأمانــة  أقـرب وقــت يناســبهم بمــا إذ 

  الدراسة حسب الاقتضاء.  تلك في إعداد  التقدُّم المحرزتقارير عن 
  

───────────────── 
 .١٥٦)، الفقرة A/69/17( ١٧، الملحق رقم والستون التاسعةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  )٣(  


